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يتقــدم الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، بجزيــل الشــكر إلــى الباحثــة رائــدة قنديــل لإعدادهــا هــذه 
الورقــة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي مستشــار مجلــس إدارة ائتــاف )أمــان(، ولفريــق ائتــاف أمــان لإشــرافهم 

علــى الورقــة ومراجعتهــا.

© جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان. 
2026. الاســتثناءات فــي أعمــال المســؤولين فــي وزارة النقــل والمواصــات وصلاحياتهم فــي تقديم الخدمات 

ومنــح التراخيــص. رام الله-فلســطين.

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذه الورقــة، ولا يتحمّــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف 

الورقــة بعــد نشــرها.
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   الملخص التنفيذي

تبحــث هــذه الورقــة في الاســتثناءات والصلاحيــات التقديريــة التــي يمارســها المســؤولون في وزارة النقــل والمواصــات في مجــال 
تقــديم الخدمــات ومنــح التراخيــص والموافقــات، بمــا فيهــا مــا يســتند إلــى قانــون المــرور رقــم )5( لســنة 2000 وتعديلاتــه، 

ــة الإجــراءات ذات الصلــة. ولائحتــه التنفيذيــة، والأنظمــة الأخــرى المعمــول بهــا في الــوزارة، وأدلَّ

أظهــر التحليــل أن أوســع الصلاحيــات في هــذا الشــأن تتركــز لــدى ســلطة الترخيــص، وشــهادات مهــن المواصــات، ومراقــب 
ــدا منــح بعــض الرخــص إجرائيــاً مــن خــال  المــرور، ثــم الوزيــر.  كمــا تبــن أن نظــام التمليــك وقــرار تنظيــم النقــل الخــاص قيَّ
دراســة الاحتيــاج، والإعــان، والقرعــة، والموافقــات المتعــددة، لكنهمــا أبقيــا مســاحات واســعة في تحديــد الاحتيــاج، والاســتثناء 
مــن القرعــة، وتعديــل الرخــص وإلغائهــا، وفــرض الشــروط والجــزاءات.  وتــزداد المخاطــر عندمــا تكــون المعاييــر غيــر مكتوبــة، 

أو لا يلتــزم القــرار بالتســبيب والتوثيــق والمراجعــة.

وأكــدت المقابــات غيــاب حصــر موحــد للاســتثناءات، ونمــوذج ثابــت لطلبهــا، وســجل مركــزي لقراراتهــا، إلــى جانــب الاســتناد 
إلــى أدلــة وتعليمــات قديمــة أو غيــر معتمــدة أو غيــر منشــورة.  كمــا ظهــرت حــالات تجــاوزت الإعــان أو القرعــة أو شــروط 
الأهليــة، وأخــرى فرضتهــا ظــروف عامــة مثــل الجائحــة، والحــرب، والتهجيــر.  ويقتضــي ذلــك التمييــز بــن الاســتثناء العــام 

المؤقــت والمســبب، والاســتثناء الفــردي الــذي يمنــح منفعــة خاصــة، ويحتــاج إلــى رقابــة أشــد.

وتتجــه الــوزارة حاليــاً إلــى وقــف الاســتثناءات غيــر المنظمــة، ومراجعــة التشــريعات، وإشــراك جهــات أخــرى في بعــض القرارات، 
وأتمتــة الخدمــات، وإحالــة ملفــات شــبهات الفســاد إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد.  وتوصــي الورقــة بتحويــل هــذا التوجــه إلــى 
قواعــد مؤسســية مســتدامة، مــن خــال تعريــف المصلحــة العامــة، والعــذر المقنــع، ونشــر منهجيــة دراســات الاحتيــاج، وضبــط 
تعديــل الرخــص والجــزاءات، واعتمــاد نمــوذج وســجل إلكترونــي موحــد، وتســبيب القــرارات، وتحديــث الأدلَّــة ونشــرها، وإتاحــة 

التظلــم والرقابــة.
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   مقدّمة

تتولــى وزارة النقــل والمواصــات الفلســطينية تنظيــم قطــاع النقــل بمختلــف أنواعــه، ووضــع سياســاته وخططــه، وترخيــص 
المركبــات والســائقين، والإشــراف علــى خدمــات النقــل العــام والخــاص ومؤسســاته، وتنفيــذ أعمــال الرقابة والتفتيــش والفحص 
الفنــي.  كمــا تضطلــع بمهــام تعزيــز الســامة المروريــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة وأنظمــة النقــل، وتنظيــم نقــل البضائــع والمعابــر، 
والتعــاون الدولــي، وإعــداد التشــريعات وتحديثهــا.  وتســتند الــوزارة في أداء مهامهــا إلــى قانــون المــرور رقــم )5( لســنة 2000، 
ــة الإجــراءات المتخصصــة في مجــالات  ولائحتــه التنفيذيــة رقــم )393( لســنة 2005، إضافــة إلــى القــرارات والتعليمــات وأدلَّ

الترخيــص، ومراقبــة المــرور، ومهــن المواصــات، والشــؤون الفنيــة، والســامة المروريــة.

هــا مــن خــال ســلطتين: ســلطة مقيــدة تلزمهــا باتخــاذ قــرار محــدد عنــد توافــر الشــروط القانونيــة،  وتمــارس الــوزارة مهامَّ
ــر أن هــذه الســلطة ليســت  ــذي رســمه المشــرع.  غي ــار التصــرف الأنســب ضمــن الإطــار ال ــح لهــا اختي ــة تتي وســلطة تقديري
ــه  ــا تتضمن ــر واضحــة تحــول دون التعســف أو إســاءة الاســتعمال.  ونظــراً لم ــط ومعايي ــل يجــب أن تخضــع لضواب ــة، ب مطلق
التشــريعات الناظمــة لقطــاع النقــل مــن صلاحيــات تقديريــة واســتثناءات متعــددة، تبــرز ضــرورة فحصهــا وتقييــم ضوابطهــا 
ــن المواصــات، للحــد مــن احتمــالات  ــا، ولا ســيما في مجــال الخدمــات والتراخيــص وشــهادات مه وإعــادة النظــر في بعضه

اســتغلالها بوصفهــا مدخــاً لممارســات الفســاد.

الهدف من الورقة:
 - مراجعــة التشــريعات والتعليمــات وأدلَّــة العمــل الناظمــة لعمــل وزارة النقــل والمواصــات، وحصــر الاســتثناءات المتعلقــة 

  بتقديم بالخدمات، ومنح التراخيص، وشهادات مهن المواصلات، والمستندة إلى سلطتها التقديرية.
 - فحــص طبيعــة تلــك الاســتثناءات لتحديــد مــا ينبغــي إلغــاؤه، ومــا يتطلــب إخضاعــه لمعاييــر وضوابــط، تجنبــاً لتحــول الســلطة 

  التقديرية إلى بيئة لممارسات الفساد، ولا سيما الواسطة، والمحسوبية، والمحاباة، واستغلال النفوذ والوظيفة، والرشوة.
- تحديد الإشكاليات الناجمة عن منح الاستثناءات دون ضوابط ومعايير واضحة.

 - اقتــراح توصيــات للضغــط والمناصــرة مــن أجــل تعديــل التشــريعات الناظمــة للاســتثناءات، وحصرهــا في أضيــق الحــدود، 
  وتحديد ضوابط منحها.

المنهجية
1. جمع المعلومات ذات العلاقة بموضوع الورقة من مصادرها المختلفة، وحصرها.

2. مراجعة التقارير المنشورة حول الموضوع، وبخاصة تقارير مؤسسة )أمان(.
 3. إجــراء المقابــات مــع ذوي العلاقــة والاختصــاص )وزارة النقــل والمواصــات، ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، هيئــة 

    مكافحة الفساد، نقابة مدارس السياقة(.
4. تحليل المعلومات والمعطيات.

5. التوصل إلى استخلاصات تتضمن التحديات والإشكاليات التي تم التوصل لها.
6. إعداد توصيات قابلة للتطبيق واقتراح آليات للضغط والمناصرة لتبنيها وتنفيذها.

 7. إعــداد مســودة أولــى مــن الورقــة ومناقشــتها في ورشــة عمــل مــع الأطــراف ذات العلاقــة، وتطويرهــا بنــاءً علــى النقــاش، 
    وصولاً إلى إعداد الورقة بصورتها النهائية.

نطاق الورقة البحثية:
لا يدخــل في نطــاق الورقــة البحثيــة الاختصاصــات التنفيذيــة البحتــة، أو الإجــراءات الإداريــة الروتينيــة، أو الصلاحيــات 
المقيــدة بشــروط قانونيــة دقيقــة تســتنفد مجــال الاختيــار.  كمــا تســتبعد الاختصاصــات المشــتركة التــي لا يملــك فيهــا مســؤول 

الــوزارة القــرار النهائــي، مــا لــم يكــن دوره مؤثــراً بصــورة مباشــرة في بــدء الاســتثناء أو التنســيب بــه.

واعتمدت الورقة في اختيار الصلاحيات محل التحليل أن يتحقق فيها واحد أو أكثر من المعايير الآتية:
- أن تؤثر في المركز القانوني للمرخص له أو متلقي الخدمة.

- أن تؤثر في تنظيم المرفق العام أو المصلحة العامة.
- أن تتضمن استثناء من قاعدة عامة أو حظر قانوني.

- أن تسمح بتفاوت التطبيق بسبب غياب معيار موضوعي أو إجراء موحّد.
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   أولًا. الإطار التشريعي والمؤسسي

1. الإطار التشريعي

- قانون المرور رقم )5( لسنة 2000 وتعديلاته
ــات  ــري، بمــا يشــمل تســجيل المركب ــل الب ــرور والنق ــم الم ــم )5( لســنة 2000 الإطــار الأساســي لتنظي ــرور رق ــون الم ــل قان يمث
وترخيصهــا، ورخــص القيــادة، ومــدارس تعليــم القيــادة، والنقــل العــام، واختصاصــات الجهــات الإداريــة.  وعلــى الرغــم 
مــن خضوعــه لتعديــات عــدة، فإنــه لــم يضــع إطــاراً عامــاً وموحّــداً لممارســة الاســتثناءات والصلاحيــات التقديريــة؛ إذ 
يقــرر في بعــض الحــالات أصــل الصلاحيــة ويتــرك تفصيلهــا للائحــة التنفيذيــة، بينمــا يمنــح المســؤول الإداري في حــالات 
أخــرى صلاحيــات مباشــرة، كالتنســيب بالإعفــاء، أو تحديــد بعــض المســائل بقــرار.  لذلــك، يتطلــب تقييــم مــدى اتســاع هــذه 

الصلاحيــات قــراءة القانــون واللائحــة التنفيذيــة والتعليمــات ذات الصلــة بصــورة متكاملــة.

- اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاتها
صــدرت اللائحــة التنفيذيــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )393( لســنة 2005، وخضعــت لتعديــات لاحقــة.  وهــي لا تقتصــر علــى 
تنظيــم الإجــراءات، بــل تمنــح الوزيــر وســلطة الترخيــص ومراقــب المــرور والجهــات الفنيــة واللجــان صلاحيــات تقديريــة متعــددة.  
وقــد أظهــرت المراجعــة أن اللائحــة تحــدد غالبــاً الجهــة المختصــة والفئــة المعنيــة والإجــراء العــام، لكنهــا لا تبــن دائمــاً المعاييــر 
الموضوعيــة التــي تحكــم الموافقــة أو الرفــض، فقــد تكتفــي باشــتراط طلــب خطــي أو موافقــة المســؤول أو قناعتــه، مــن دون تحديــد 

الأســس المبــررة للقــرار، مــا يجعــل هــذه الضوابــط الشــكلية غيــر كافيــة للحــد مــن تفــاوت التقديــر، وضمــان اتّســاق القــرارات.

- قرار مجلس الوزراء رقم )4( للعـام 2010م بنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي1 وتعديلاته
يتنــاول نظــام تمليــك رخــص تشــغيل الأرقــام العمومــي آليــة منــح الرخــص وتملكهــا، وجعــل الدراســات والإعــان والقرعــة ونشــر 
أســماء المســتوفين والمــدد المحــددة أساســاً للعمــل.  كمــا قيــد النظــام تغييــر خطــوط الســير، وأخضــع الاســتثناء مــن التمليــك 

لتوصيــة لجنــة فنيــة وتنســیب الوزيــر وقــرار مجلــس الــوزراء.

ومــع ذلــك، أبقــى النظــام مفاهيــم عامــة فضفاضــة مثــل »المصلحــة العامــة«، و«العــذر المقنــع«، ولــم يلــزم بنشــر معاييــر اللجنــة أو 
تســبيب قــرارات الاســتثناء أو تســجيلها علنــاً.  وقــد عدلــت المــادة )36( أخيــراً بموجــب نظــام رقــم )4( لســنة 2024، فأصبــح 
منــح الموافقــات الاســتثنائية بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر وتوصيــة لجنــة فنيــة تضــع معاييــر ومحــددات 
لعملهــا.  وبذلــك أصبــح الاســتثناء أكثــر تقييــداً مــن الناحيــة المؤسســية والإجرائيــة، إلا أن مفهــوم »المصلحــة العامــة«، ومعاييــر 

تطبيقــه، مــا زالا بحاجــة إلــى ضبــط موضوعــي أوضــح.

- قرار رقم )1( لسنة 2019م بتنظيم النقل الخاص لسنة 22019
ــاج والإعــان والقرعــة والشــروط  ــد الاحتي ــى تحدي ــح الترخيــص إل ــم النقــل الخــاص لســنة 2019 في من ــرار تنظي يســتند ق
المســبقة، ولــم يضــع مســاراً مباشــراً لمنــح رخصــة خــارج هــذه الإجــراءات، كمــا عــزز العلنيــة بحضــور وســائل الإعــام وديــوان 

الرقابــة الماليــة والإداريــة.

لكــن القــرار منــح مراقــب المــرور بعــد إصــدار الرخصــة صلاحيــة تغييرهــا أو تجديدهــا أو إلغائهــا وإضافــة شــروط جديــدة، 
كمــا منحــه اختيــار جــزاءات متفاوتــة دون معاييــر تفصيليــة أو تظلــم واضــح.  وبذلــك ضيّــق التقديــر عنــد اختيــار المســتفيد، 

وأبقــاه واســعاً في إدارة الرخصــة والجــزاءات.

ة الإجراءات - التعليمات وأدلَّ
تســتند الممارســة اليوميــة للــوزارة، أيضــاً، إلــى مجموعــة مــن الأدلــة الإجرائيــة، أبرزهــا: دليــل إجــراءات ترخيــص المركبــات 
)2014(، دليــل إجــراءات ترخيــص الســائقين )2014(، دليــل إجــراءات مهــن المواصــات )2014(، دليــل إجــراءات الإدارة 

1 الوقائع الفلسطينية. قرار مجلس الوزراء رقم )4( للعـام 2010م بنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي.  العدد السادس والثمانون. 9/حزيران/2010.
2 الجريدة الرسمية. العدد رقم 157. 2019/7/10.
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العامــة لمراقــب المــرور )2016( المعتمــد مــن الوزيــر، دليــل إجــراءات الإدارة العامــة للشــؤون الفنيــة )2019( المعتمــد مــن الوزيــر، 
إضافــة إلــى شــروط اعتمــاد إجــراء ترخيــص كراجــات صيانــة المركبــات الهجينــة والكهربائيــة )2021( المعتمــدة مــن الوزيــر.

وتتضمــن هــذه الأدلــة تفاصيــل ومعاييــر قــد تســهم في توحيــد إجــراءات تقــديم الخدمــات ومنــح التراخيــص.  غيــر أن قِــدَم 
بعضهــا، وعــدم ثبــوت اعتمــاد بعضهــا الآخــر مــن قبــل الوزيــر أو نشــره، يضعفــان مكانتهــا الإداريــة ومــدى إلزاميتهــا.  كمــا أن 
اعتمــاد الدليــل لا يمنحــه قــوة تشــريعية تخوّلــه تعديــل أحــكام القانــون أو اللائحــة التنفيذيــة، أو إنشــاء صلاحيــات واســتثناءات 

جديــدة، بــل يقتصــر دوره علــى تنظيــم تنفيــذ أحكامهمــا، وفي نطــاق الحــدود التــي يرســمانها.

وفي هــذا الســياق، أكّــدت الدكتــورة أســماء مصلــح »مديــرة دائــرة رقابيــة« في الإدارة العامــة للبنيــة التحتيــة بديــوان الرقابــة 
ــد  ــر3. كمــا أوضــح الســيد عب ــا الوزي ــم يصــادق عليه ــوزارة ل ــا في ال ــة العمــل المعمــول به ــة، أن عــدداً مــن أدل ــة والإداري المالي
الرحمــن زيــدان »مديــر عــام ســلطة الترخيــص« في وزارة النقــل والمواصــات«4، أن بعــض الشــروط والإجــراءات الخاصــة 
بالعمــل يجــري اعتمادهــا وتعميمهــا داخليــاً )في الــوزارة والمديريــات( دون نشــرها للجمهــور، وقــد يســتند بعضهــا إلــى توجيهــات 
أو قــرارات شــفهية مــن المســؤولين ذوي العلاقــة، مشــيراً إلــى أنهــا لا تكــون ملزِمــة بالضــرورة للمســؤولين اللاحقــن كونهــا لا 

ترتقــي إلــى مرتبــة التشــريع.

وأكــد الدكتــور فــاروق عبــد الرحيــم »الوكيــل المســاعد للشــؤون الفنيــة« في وزارة المواصــات، أن دليــل العمــل يظــل أدنــى مرتبــة 
مــن القانــون، ويمكــن تجــاوزه أو إلغــاؤه بســهولة إذا لــم يســتند إلــى تنظيــم ملــزم5. 

وفي ســياق أشــمل، أشــار الســيد مجــدي متيانــي »مديــر عــام الإدارة العامــة للبنيــة التحتيــة« في ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، 
ــة  ــاب فاعلي ــل يشــمل غي ــه، ب ــري ذات ــى القــرار التقدي ــة أو غيابهــا فقــط، أو عل ــى وجــود الأدلَّ ــى أن الخطــر لا يقتصــر عل إل
تعليمــات تضــارب المصالــح، وإتاحــة المعلومــات قبــل إعلانهــا رســميا؛ً إذ قــد يمنــح تســريب قــرار أو إعــان مرتقــب أفضليــة 
لمســتفيدين في الاســتعداد والتقــدم. وهــذا يوســع نطــاق الحوكمــة المطلوبــة ليشــمل ســرية المعلومــات، وتوقيــت النشــر، وتوثيــق 

مــن اطلــع علــى القــرار قبــل إعلانــه6. 

مــن جهتــه، أكــد الســيد محمــد خليفــة »مديــر دائــرة الدراســات وتقييــم مخاطــر الفســاد« في هيئــة مكافحــة الفســاد، أن الوقاية من 
الفســاد لا تتحقــق بالالتــزام بالنصــوص والإجــراءات وحدهــا فحســب، وإنمــا تتطلــب متابعة مســتمرة للمســؤولين للتأكد من تطبيق 
أحــكام قانــون مكافحــة الفســاد والتشــريعات ذات الصلــة، ولا ســيما نظــام تلقــي الهدايــا، ونظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، 

مــا يــؤدّي إلــى ترســيخ بيئــة مؤسســيّة وقائيّــة تحــد مــن فــرص إســاءة اســتعمال الســلطة أو توظيفهــا لتحقيــق مصالــح خاصّــة7. 

2. الإطار المؤسسي وتوزيع صلاحيات اتّخاذ القرار

يتصــدر وزيــر النقــل والمواصــات الهيــكل الإداري للــوزارة، ويتبعــه مباشــرة وكيــل الــوزارة ووحــدة الرقابــة الداخليــة ومستشــارو 
ــة  ــل الإدارات العام ــدرج تحــت الوكي ــل.  وتن ــات النق ــة واقتصادي ــة المســتدامة والشــراكة المجتمعي ــة والتنمي ــر لشــؤون الحوكم الوزي
المختصــة بالترخيــص، والنقــل، والشــؤون الهندســية والفنيــة، إلــى جانــب مديريــات النقــل والهندســة والســامة المروريــة، ... وغيرهــا.

وتركــز الورقــة علــى الإدارات والمســؤولين الذيــن يمارســون صلاحيــات مباشــرة في منــح التراخيــص والموافقــات والاســتثناءات، 
وتحديــد الشــروط وتنظيــم النقــل العــام، إلــى جانــب الوحــدات الفنيــة والرقابيــة التــي يفتــرض أن تســهم في ضمــان ســامة 

القــرارات ومراجعتهــا.

3 أسماء مصلح، مديرة دائرة رقابية في الإدارة العامة للبنية التحتية في ديوان الرقابة المالية والإدارية. مقابلة بتاريخ 2026/7/26.
4 عبد الرحمن زيدان، مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات. مقابلة بتاريخ 2026/7/19.

5 فاروق عبد الرحيم، الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة المواصلات. مقابلة بتاريخ 2026/7/20.
6 مجدي متياني، مدير عام الإدارة العامة للبنية التحتية في ديوان الرقابة المالية والإدارية. مقابلة بتاريخ 2026/7/26.

7 محمد خليفة، مدير دائرة الدراسات وتقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد. مقابلة بتاريخ 2026/7/14.
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وفي هــذا الســياق، أشــار مســؤولو وزارة النقــل المواصــات الذيــن جــرت مقابلتهــم لصالــح إعــداد الورقــة، إلــى عــدم وجــود 
نمــوذج موحــد لطلبــات الاســتثناء أو مســار ثابــت لدراســتها؛ إذ كانــت بعــض الطلبــات تحــال إلــى استشــارة قانونيــة أو لجنــة، في 
حــن يتُخــذ بعضهــا بقــرار فــردي يرفــع إلــى الوزيــر للمصادقــة.  وهــذا يؤكــد أن اشــتراط موافقــة أو توقيــع الوزيــر أو المســؤول 

لا يكفــي وحــده لضبــط الاســتثناء مــا لــم يســبقه ملــف مكتمــل ومعيــار مكتــوب وتســبيب قابــل للمراجعــة.

ــق الاســتثناءات، وأن  ــه لا يوجــد نظــام مخصــص لتوثي ــل والمواصــات« أن ــل وزارة النق وأوضــح الســيد محمــد حمــدان »وكي
إدخــال حالــة تخالــف القاعــدة القانونيــة في النظــام المحوســب كان يتــم أحيانــاً بواســطة موظفــي الحاســوب بنــاء علــى تعليمــات 
إداريــة مــن الجهــات ذات الاختصــاص في الــوزارة.  وتكشــف هــذه الممارســة أن الرقمنــة غيــر المصممــة لضبــط الاســتثناء قــد 

تتحــول إلــى أداة لتنفيــذه، مــا لــم يســجل النظــام ســبب التجــاوز، وهويــة الآمــر والموافــق، وســند القــرار.

3. التّوجهات الحكوميّة الإصلاحيّة في حوكمة الاستثناءات

ــع المســؤوليات داخــل  ــة لا تغطــي جمي ــة التشــريعية الحالي ــل والمواصــات، أن البيئ ــر النق ــور محمــد الأحمــد وزي ــد الدكت أك
الــوزارة، وأن منــح صلاحيــات واســعة دون قيــود في قطــاع يقــدم خدمــات وتراخيــص ذات قيمــة ماليــة، جعــل جــودة القــرار 
تعتمــد تاريخيــاً علــى الشــخص الــذي يتولــى المســؤولية، وفتــح مجــالاً للضغــوط والمحابــاة وعــدم تكافــؤ الفــرص.  كمــا أشــار 
ــة أي قــرار  ــة، وإحال ــة شــملت وقــف الاســتثناءات ذات الســلطة التقديري ــوزارة اتّخــذت حزمــة إجــراءات إصلاحي ــى أن ال إل
بالاســتثناءات التــي يجيزهــا القانــون إلــى مجلــس الــوزراء8، وتشــكيل لجنــة برئاســة وكيــل الــوزارة لحصــر الاســتثناءات، 
ومراجعــة الملفــات الناشــئة عنهــا وإحالــة مــا يتضمــن شــبهة فســاد إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد، إلــى جانــب العمــل علــى أتمتــة 
الخدمــات والتراخيــص.  كمــا أشــار إلــى توجهــات إشــراك وزارات أخــرى، مثــل الماليــة، والأشــغال العامــة، في بعــض القــرارات 

ذات الأثــر المالــي والفنــي، بــدلاً مــن بقائهــا في نطــاق قــرار فــردي داخــل الــوزارة9. 

ــة المشــكلة لمراجعــة  ــة الوزاري ــة، وهــو عضــو في اللجن ــم، الوكيــل المســاعد للشــؤون الفني ــور فــاروق عبــد الرحي وأوضــح الدكت
التشــريعات، أن اللجنــة تســعى، مــن خــال عملهــا، إلــى الحــد مــن وجــود صلاحيــات مطلقــة مرتبطــة بمنصــب وظيفــي، حيــث 
بــدأت اللجنــة بمراجعــة قانــون المــرور، منوهــاً بــأن عمــل اللجنــة سيشــمل تطويــر أطــر تنظيميــة لمجــالات لا تــزال تعانــي فراغــاً 
أو ضعفــاً تشــريعياً، ومنهــا المتاجــرة بالمركبــات، والاســتيراد، والفحــص الفنــي، والدراجــات الكهربائيــة، حيــث إن هــذه المجــالات 
لا تــزال تفتقــر إلــى تنظيــم تشــريعي متكامــل، مضيفــاً أن الاعتمــاد علــى صلاحيــة الوزيــر، أو دليــل عمــل لا يوفــر الضمانــة 
نفســها التــي يوفرهــا النظــام الملــزم.  وأشــار إلــى أن هــذا الفــراغ ارتبــط بوقــوع مخالفــات في إجــراءات الإعــان عــن فــرص 

الاســتيراد، وإحالــة بعــض الملفــات إلــى جهــات التحقيــق10. 

ــى شــبهات  ــات تنطــوي عل ــة ملف ــل وزارة النقــل والمواصــات« أن الإصــاح الجــاري تضمــن إحال ــد محمــد حمــدان »وكي وأك
ــة مكافحــة الفســاد11.  ــى هيئ اســتغلال نفــوذ إل

في المقابــل، أشــار الســيد ســائد موقــدي، الوكيــل المســاعد للنقــل العــام في وزارة المواصــات، إلــى أن الــوزارة تعمــل علــى إعــداد 
أنظمــة جديــدة تنظــم رخــص المركبــات العموميــة، والنقــل الخــاص، واســتيراد المركبــات، والفحــص الفنــي، والنقــل العــام، بمــا 
يعكــس توجهــاً نحــو نقــل الضوابــط مــن مســتوى التعليمــات والأدلَّــة المتفرقــة إلــى مســتوى تنظيمــي أكثــر إلزامــاً واســتقرارا12ً. 

تظهــر هــذه الخطــوات توجهــاً حكوميــاً نحــو الانتقــال مــن معالجــة الاســتثناءات حالــة بحالــة إلــى حوكمتهــا تشــريعياً ورقابيــاً 
ورقميــاً.  غيــر أن اســتدامة هــذا التوجــه تتطلــب ربــط هــذه القــرارات والتوجهــات بمــدد تنفيــذ ومؤشــرات متابعــة، وضمــان 
ألا يــؤدي وقــف الصلاحيــات مؤقتــاً إلــى تعطيــل الخدمــات المشــروعة.  ويتوقــف نجــاح هــذه التوجهــات، أيضــاً، علــى تحويلهــا 

  من إجراءات مرتبطة بالإدارة الحالية إلى قواعد مؤسســية مســتدامة.

 8 انظــر بيــان جلســة مجلــس الــوزراء المنعقــد بتاريــخ 25 تشــرين الثانــي 2025، حيــث أشــار البيــان إلــى »اعتمــاد مجلــس الــوزراء اقتراحــاً مقدمــاً مــن وزيــر النقــل والمواصــات يقضــي بتشــكيل 
    لجنــة لمراجعــة وحوكمــة التشــريعات الناظمــة للصلاحيــات المناطــة بــوزارة النقــل والمواصــات، علــى أن تعــرض أي طلبــات خاصــة علــى مجلــس الــوزراء لاتخــاذ المقتضــى، لحــن الانتهــاء مــن 

https://l1nq.com/voz2q5m :أعمال اللجنة«، على الرابط   
9 د. محمد الأحمد، وزير النقل والمواصلات. مقابلة بتاريخ 2026/7/15.

10 فاروق عبد الرحيم، مصدر سابق.
11 محمد حمدان، وكيل وزارة النقل والمواصلات. مقابلة بتاريخ 2026/7/16.

12 سائد موقدي، الوكيل المساعد للنقل العام في وزارة المواصلات. مقابلة بتاريخ 2026/7/16.



9

   ثانياً. تحليل الصلاحيات التقديرية والاستثناءات في تقديم الخدمات ومنح التراخيص

يركــز هــذا القســم علــى أشــكال الاســتثناءات التــي تمــارس داخــل وزارة النقــل والمواصــات في تقــديم الخدمــات ومنــح 
التراخيــص المقدمــة مــن قبلهــا، ومــدى الالتــزام بالمعاييــر التــي ترتكــز عليهــا تلــك المجــالات، كمــا يســلط الضــوء علــى الســلطة 

ــة الممنوحــة للمســؤول في اتّخــاذ القــرار. التقديري

1. صلاحيات وزير النقل والمواصلات*

السند القانوني )التشريعي(: المادة )4/140( من اللائحة التنفيذية لقانون المرور13. 

تجيــز هــذه المــادة للوزيــر إعفــاء طالــب شــهادة الإرشــاد العملــي للســياقة مــن أحــكام الفصــل الســادس مــن البــاب الثالــث كليــاً 
أو جزئيــاً، ووضــع أي شــروط يراهــا مناســبة.  ولا تحــدد المــادة الفئــات أو الأســباب التــي تبــرر الإعفــاء أو حــدوده، مــا يجعلهــا 
مــن أوســع صــور الســلطة التقديريــة المرتبطــة بالترخيــص، وقــد يــؤدي اختــاف تطبيقهــا إلــى تفــاوت بــن المتقدمــن والتأثيــر 

في متطلبــات التأهيــل والســامة.

ــون المــرور بأنهــا  ــة أحكامــاً أخــرى تســند القــرار إلــى »الســلطة المختصــة«، التــي يعرّفهــا قان كمــا تتضمــن اللائحــة التنفيذي
الوزيــر أو مــن يخولــه بعــض صلاحياتــه، ومنهــا وضــع شــروط خاصــة لترخيــص بعــض أنــواع المركبــات وفقــاً للمــادة )2/22(، 
وإصــدار وإلغــاء رخــص نقــل الــركاب بالحافــات وفقــاً للمادتــن )281( و)284(.  وعلــى الرغــم مــن وجــود شــروط عامــة، تبقــى 

مفاهيــم مثــل »النجاعــة والكفــاءة« و«الشــروط الخاصــة« مفتوحــة نســبياً للتقديــر.

كمــا يمنــح نظــام تمليــك رخــص تشــغيل الأرقــام العمومــي الوزيــرَ بعــض الصلاحيــات التقديريــة؛ إذ تجيــز المــادة )27( تجديــد 
م المســتأجر »عــذراً مقنعــاً«، دون تعريــف العــذر المقنــع.   الرخصــة المســتأجرة بعــد انقضــاء أكثــر مــن ســنة علــى انتهائهــا إذا قــدَّ
ــب  ــح موافقــات اســتثنائية بتمليــك رخــص تشــغيل للســفريات الخاصــة ومكات ــز من ــة، فتجي ــا المعدل ــادة )36( بصيغته أمــا الم
التاكســي للمصلحــة العامــة، بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى تنســيب الوزيــر، وتوصيــة لجنــة فنيــة، بمــا يحــد مــن الانفــراد 

بالقــرار، مــع بقــاء مفهــوم »المصلحــة العامــة« مفتوحــاً للتقديــر.

2. صلاحيات سلطة الترخيص والنقل*

تتضمــن اللائحــة صلاحيــات عامــة تؤثــر في منــح الترخيــص واســتمراره، فالمــادة )5( تجيــز عــدم منــح »الشــهادة« أو تجديدهــا 
ــدة لا  ــة لم ــة مؤقت ــص إصــدار رخصــة مركب ــر ســلطة الترخي ــح حســب تقدي ــادة )25( تتي ــا في حــالات محــددة، والم أو تعليقه
تتجــاوز )48( ســاعة، أو لوحــات لســفرة واحــدة، فيمــا تشــترط المــادة )35( موافقتهــا المســبقة علــى نقــل ملكيــة بعــض أنــواع 

المركبــات.  وتختلــف مســاحة التقديــر بحســب طبيعــة كل صلاحيــة ومــدى تحديــد شــروطها.

أ‌. إدراج شروط في رخص المركبات وفرض علامات مميزة
السند القانوني: المادة )10( من قانون المرور، والمادة )43( من اللائحة التنفيذية.

تجيــز المــادة )10( إدراج شــروط في رخصــة المركبــة وتقييــد نقــل ملكيتهــا لأســباب محــددة أو »لأي ســبب آخــر«، كمــا تجيــز 
المــادة )43( فــرض علامــات أو ألــوان مميــزة علــى مركبــة أو فئــة منهــا.  وتوســع عبــارة »لأي ســبب آخــر« مجــال التقديــر، كمــا 

لا يحــدد النــص بصــورة تفصيليــة معاييــر فــرض العلامــات علــى مركبــة بعينهــا أو فئــة كاملــة.

ب. تخصيص لوحات الاختبار وتوسيع أغراض استخدامها
السند القانوني: المادة )21( من قانون المرور، والمواد )36–38(، ولا سيما المادة )6/37(، من اللائحة التنفيذية.

* انظر الملحق رقم )1(: صلاحيات وزير النقل والمواصلات والسلطة المختصة.
ــل  ــوزراء رقــم )14( لســنة 2008 بشــأن تعدي ــون المــرور رقــم )5( لســنة 2000، بموجــب المــادة )2( مــن قــرار مجلــس ال ــة لقان ــى المــادة )140( مــن اللائحــة التنفيذي ــد 4 إل  13 تمــت إضافــة البن

   اللائحة التنفيذية.
* انظر الملحق رقم )2(: صلاحيات سلطة الترخيص
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حــدد القانــون واللائحــة الجهــات وأغــراض اســتخدام لوحــات الاختبــار، إلا أن المــادة )6/37( تجيــز اســتخدامها لأي غايــة 
أخــرى تــرى ســلطة الترخيــص أنهــا تجاريــة، دون تحديــد معاييــر واضحــة للغايــات التجاريــة الإضافيــة، علــى الرغــم مــن إلــزام 

صاحــب الترخيــص بتوثيــق الســفريات.

ت. تجديد رخص القيادة واستبدال الرخص الأجنبية والإعفاء من المتطلبات
السند القانوني: المادتان )27( و)31( من قانون المرور، والمواد )126( و)2/127( و)3/130( و)169( من اللائحة التنفيذية.

ترتبــط بعــض الصلاحيــات بقيــود واضحــة، مثــل الرخصــة المؤقتــة وشــرط المعاملــة بالمثــل، بينمــا يظهــر التقديــر الأوســع في 
إعفــاء صاحــب الرخصــة المنتهيــة منــذ أكثــر مــن ســنتين مــن جميــع الفحــوص أو بعضهــا، وإعفــاء حاملــي الرخــص الأجنبيــة 

أو الدوليــة مــن بعــض المتطلبــات كليــاً أو جزئيــاً، دون تحديــد كافٍ لأســباب الإعفــاء أو المتطلبــات التــي لا يجــوز تجاوزهــا.

ث. ترخيص مدارس تعليم القيادة والعاملين فيها
الســند القانونــي: المــادة )33( مــن قانــون المــرور، والمــواد )148( و)149( و)151( و)152( و)155( و)158( و)161( و)2/162( 

و)2/164( و)166–167( مــن اللائحــة التنفيذيــة.

تملــك ســلطة الترخيــص صلاحيــات واســعة في منــح رخــص مــدارس تعليــم القيــادة ورفضهــا أو تقييدهــا، وتحديــد نطــاق عملهــا 
ومركباتهــا، ونقــل الرخــص وتغييــر الملكيــة، وترخيــص المعلمــن والمديريــن المهنيــن.  كمــا تجيــز النصــوص إعفاء بعــض الفاحصين 

الســابقين وموظفــي دوائــر الترخيــص مــن بعــض شــروط الترخيــص دون تحديــد دقيــق للشــروط التــي يجــوز تجاوزهــا.

ــف دون »عــذر كاف«.   ــا التخل ــة، ومنه ــن في حــالات معين ــق رخــص المعلمــن والمديري ــد أو تعلي ــك، تقيي وتشــمل الســلطة، كذل
وتتمثــل الفجــوة الأساســية في اتّســاع بعــض صلاحيــات منــح الترخيــص أو نقلــه أو الإعفــاء مــن متطلباتــه، مــع غيــاب معاييــر 

تفصيليــة وموحــدة للحاجــة والإعفــاء والتســبيب.

أكــد الســيد ســائد موقــدي، الوكيــل المســاعد للنقــل العــام، عــدم وجــود حصــر شــامل للاســتثناءات الــواردة في القانــون 
واللائحــة، وعــدم توثيــق حــالات الاســتثناءات تاريخيــاً، مشــيراً إلــى أن بعــض الاســتثناءات في مجــال مــدارس تعليــم الســياقة، 
ونقلهــا، أو منــح تراخيصهــا، تمــت بالفعــل بقــرارات فرديــة، علمــاً أن عمليــة النقــل تمــت دون دراســة احتياجــات تنطــوي علــى 
تحقيــق مكاســب؛ إذ تختلــف الأســعار مــن محافظــة أو مدينــة إلــى أخــرى، وقــد أحيلــت بعــض الملفــات في هــذا المجــال إلــى 

جهــات الاختصــاص للتحقيــق14. 

وأوضــح الســيد عبــد الرحمــن زيــدان، مديــر عــام ســلطة الترخيــص، أن مجــال مــدارس تعليــم الســياقة مــن أكثــر المجــالات 
ــرارات المســؤول في هــذا  ــد ق ــة لتقيي ــان، شــروطاً داخلي ــت، في بعــض الأحي ــوزارة وضع تعرضــاً للاســتثناءات، وأن إدارات ال
المجــال، لكــن هــذه الشــروط لا تكــون ملزمــة لمــن يخلــف المســؤول مــا دامــت غيــر مســتندة إلــى تشــريع أو قــرار مكتــوب ومنشــور.  
كمــا أورد مثــالاً علــى حالــة منــح اســتثناء مــن شــرط التحصيــل العلمــي )شــهادة الثانويــة العامــة بنجــاح( للتقــدم لمهنــة مــدرب 
قيــادة، حيــث أدى هــذا الاســتثناء لاحقــاً إلــى تعــارض في مركــزه القانونــي عنــد طلــب التــدرج إلــى مديــر مهنــي علــى الرغــم مــن 
أنــه حقــق شــرط التقــدم لرخصــة مديــر مهنــي وهــو مِضــيُّ 4 ســنوات كمــدرب.  وتوضــح هــذه الحالــة كيــف يمكــن للاســتثناء 

الأول أن ينتــج آثــاراً متراكمــة يصعــب تصحيحهــا15.

ــس  ــرار مجل ــى ق ــل الحكومــي، إل ــر النق ــب مدي ــد أشــار الســيد أشــرف مجاهــد، نائ ــل الحكومــي، فق ــد النق ــى صعي ــا عل أم
عــدة »ضبــط حركــة  أمــور  بــن  مــن  الــذي شــمل  الإنفــاق،  بترشــيد  الخــاص   2024/04/24 بتاريــخ  الصــادر  الــوزراء 
المركبــات الحكوميــة واســتخداماتها، ووقــف شــراء الســيارات الحكوميــة الجديــدة«، بقــرار مجلــس الــوزراء للعــام 2024.  
ــى أن تضــع  ــة، عل ــات حكومي ــة لشــراء مركب ــات المقدم ــة لدراســة الطلب ــخ 2025/3/20 بتشــكيل لجن ــرار بتاري ــاه ق ــد ت وق
اللجنــة معاييــر ومحــددات بشــأن أعمالهــا تعتمــد علــى دراســة الاحتيــاج الفعلــي، وترفــع توصياتهــا إلــى رئيــس الــوزراء.16*  

14 موقدي، مصدر سابق.
15 زيدان، مصدر سابق.

16 أشرف مجاهد، نائب مدير النقل الحكومي في وزارة المواصلات والنقل. مقابلة بتاريخ 2026/7/19.
* انظر بيان مجلس الوزراء في جلسته الرابعة بتاريخ 2024/04/24، وقرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة لشراء مركبات حكومية بتاريخ 2025/3/20.
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إن هــذا القــرار جعــل أي شــراء لاحــق يحتــاج إلــى قــرار اســتثنائي مــن مجلــس الــوزراء.  ويظهــر هــذا المثــال أن رفــع مســتوى 
الجهــة التــي تمنــح الاســتثناء قــد يقلــل الانفــراد، لكنــه لا يعنــي وقــف الاســتثناء.

مــن جهتهــا، أشــارت الدكتــورة أســماء مصلــح، إلــى أن رقابــة الامتثــال التــي انعكســت في التقريــر الســنوي للديــوان للعــام 2025، 
رصــدت مخالفــات في مجــال منــح الرخــص في وزارة النقــل17. فقــد أشــار التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 
الصــادر في العــام 2025، إلــى قيــام وزارة النقــل والمواصــات بمنــح رخــص لمــدارس ســواقة في بعــض المحافظــات، دون وجــود 
أســاس معتمــد ومعاييــر واضحــة لتحديــد احتيــاج هــذه المحافظــات لمثــل هــذه المــدارس، كمــا تم منــح رخــص مــدارس ســواقة، 
ــى رخصــة  ــوا عل ــن حصل ــن أن بعــض م ــوزارة.  وتب ــة في ال ــرور بإجــراءات القرعــة المتبع بشــكل اســتثنائي ومباشــر، دون الم
ــر عــام الترخيــص، حيــث إن بعضهــم قــد تقــدم  ــى موافقــة مدي ــاء عل ــى القرعــة اســتثنائياً، بن ــوا إل مدرســة ســواقة قــد دخل
بالطلــب بعــد انتهــاء موعــد الإعــان، ومنهــم مــن لــم تتوفــر لديــه الشــروط اللازمــة للحصــول علــى رخصــة مدرســة ســواقة18. 

3. صلاحيات مراقب المرور*

يمنــح القانــون واللائحــة مراقــب المــرور صلاحيــات واســعة في تنظيــم النقــل العــام ورخــص التشــغيل، وقيــد نظــام التمليــك 
وقــرار تنظيــم النقــل الخــاص بعضهــا بإجــراءات مثــل دراســة الاحتيــاج والإعــان والقرعــة، مــع اســتمرار مســاحة تقديريــة 

مهمــة، وبخاصــة بعــد إصــدار الرخصــة.

أ‌. تحديد الرخص وشروطها والرقابة عليها
الســند القانونــي: المــادة )83( مــن القانــون، والمادتــان )2/282( و)3/319( مــن اللائحــة، والمــادة )332( كصلاحيــة مشــتركة 

بــن مراقــب المــرور وســلطة الترخيــص، والمادتــان )3/10( و)20( مــن قــرار تنظيــم النقــل الخــاص لســنة 2019.

ــن أن  ــى الرغــم م ــا.  وعل ــة شــروط إليه ــا وإضاف ــر بعــض الرخــص وتجديدهــا وإلغائه ــة تغيي ــرور صلاحي ــب الم ــك مراق يمل
قــرار 2019 قيــد منــح رخــص النقــل الخــاص بالاحتيــاج والإعــان والقرعــة، أبقــت المــادة )3/10( لــه صلاحيــات واســعة بعــد 
إصدارهــا، كمــا أتاحــت المــادة )20( الاختيــار بــن جــزاءات تبــدأ بالإنــذار وتصــل إلــى إلغــاء ترخيــص الشــركة، دون تصنيــف 
تفصيلــي للمخالفــات والجــزاءات.  كمــا يجــوز لــه طلــب »أي وثائــق أخــرى« والموافقــة علــى تشــغيل حافلــة إضافيــة، في حــن 
وضعــت المــادة )17( شــروطاً محــددة للحصــول علــى رخصــة تشــغيل إضافيــة، ولذلــك لا تعــد بذاتهــا مســاراً اســتثنائياً مفتوحــاً.

ب. تحديد المتطلبات الفنية والتشغيلية
الســند القانونــي المباشــر: المادتــان )12( و)1/36/و( مــن اللائحــة، والمادتــان )5/8( و)3/9( مــن قــرار تنظيــم النقــل الخــاص 

لســنة 2019، وذلــك في إطــار المادتــن )9( و)21( مــن القانــون.

تشــمل الصلاحيــات تحديــد وســائل الأمــان اللازمــة لبعــض المركبــات، وتقديــر ملاءمــة مواقــع لوحــات الاختبــار، والموافقــة علــى 
المطابقــة الفنيــة لحافــات النقــل الخــاص.  وتبــرر الطبيعــة الفنيــة لهــذه القــرارات هامشــاً مــن التقديــر المهنــي، إلا أن عــدم 

وجــود مواصفــات منشــورة ونمــاذج تقييــم موحــدة في بعــض المجــالات، قــد يــؤدي إلــى تفــاوت التطبيــق.

ت. تنظيم الخطوط ومكاتب التشغيل وتحديد الاحتياج
الســند القانونــي: المادتــان )85( و)88( مــن القانــون، والمــواد )2/283( و)287( و)2/322/ب( و)323( مــن اللائحــة، والمــواد 
)2( و)28( و)36( مــن نظــام تمليــك رخــص تشــغيل الأرقــام العمومــي، والمــواد )3( و)6( و)7( مــن قــرار تنظيــم النقــل الخــاص 

لســنة 2019.

17 مصلح، مصدر سابق.
18 ديوان الرقابة المالية والإدارية. التقرير السنوي 2025، ص 92.

* انظر الملحق رقم )3(: صلاحيات مراقب المرور.
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يحــدد مراقــب المــرور خطــوط النقــل ومســاراتها ومحطاتهــا ومواعيدهــا وعــدد المركبــات، فيمــا أخضــع نظــام التمليــك وقــرار العــام 
2019 منــح بعــض الرخــص ومكاتــب التاكســي لدراســة الاحتيــاج والإعــان والقرعــة.  غيــر أن النصــوص لــم تحــدد مؤشــرات موحــدة 
لقيــاس الاحتيــاج وتوزيــع الرخــص والخطــوط والمكاتــب، مــا يتــرك مجــالاً واســعاً للتقديــر.  كما تجيز المادة )36( منح رخصة اســتثنائية 
للمصلحــة العامــة، بنــاء علــى دراســة لجنــة فنيــة وتنســيب الوزيــر وقــرار مجلــس الــوزراء.  وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الإجــراءات تقيــد 

الانفــراد بالقــرار، يبقــى مفهــوم المصلحــة العامــة غيــر محــدد، مــا يســتدعي وضــع معاييــر موضوعيــة ومعلنــة للاحتيــاج والاســتثناء.

ث. تحويل الرخص ووقف المركبات وبيعها أو إلغاؤها
الســند القانونــي: المادتــان )83( و)84( مــن القانــون، والمــواد )324–326( مــن اللائحــة، والمادتــان )17( و)26( مــن نظــام 

التمليــك.

ــرور.   ــب الم ــة مراق ــا، لموافق ــا أو إلغائه ــة أو بيعه ــات العمومي ــا، ووقــف المركب ــل بعــض الرخــص ووقفه ــات تحوي تخضــع عملي
وحــدد النظــام لتغييــر خــط الســير دراســة وموافقــات مســبقة، بينمــا أبقــت اللائحــة بعــض المعاييــر مثــل »الســبب المعقــول«، 

ــل أو الوقــف، مفتوحــة نســبياً للتقديــر. وحــالات العجــز، وأســباب التحوي

ج. تنظيم الأجرة والتذاكر والاستثناء للحافلات الخصوصية
السند القانوني: المادتان )85( و)86( من القانون، والمواد )285( و)289( و)290( و)336( و)337( من اللائحة.

يحــدد مراقــب المــرور أجــور الســفر والتذاكــر وبعــض متطلبــات التأمــن، دون أن تحــدد النصــوص منهجيــة تفصيليــة لاحتســاب 
الأجــرة ومراجعتهــا.  وتبــرز المــادة )285( بصــورة خاصــة لأنهــا تجيــز، بترخيــص مــن مراقــب المــرور، تقاضــي أجــرة في الحافلــة 
الخصوصيــة علــى الرغــم مــن تعريفهــا قانونــاً بأنهــا معــدة للنقــل دون أجــر، وحظــر تقاضــي الأجــرة فيهــا، وهــي مــن النصــوص 

التــي تســتدعي حســم نطــاق الاســتثناء تشــريعياً.

ــاً  وتبــن هــذه الصلاحيــات أن القيــود الإجرائيــة التــي أدخلتهــا الأنظمــة لــم تنــه الســلطة التقديريــة، وإنمــا نقلــت جــزءاً مهمَّ
منهــا إلــى مرحلــة مــا بعــد منــح الترخيــص، وإلــى تحديــد الاحتيــاج والشــروط والجــزاءات.

أفــاد الســيد رمضــان البرغوثــي، مراقــب عــام المــرور، بــأن صلاحيــات مراقــب المــرور واســعة، وأن عــدداً منهــا ورد دون قيــود 
تفصيليــة، وأن الــوزارة حاولــت ضبطهــا عبــر أنظمــة وقــرارات وزاريــة، بعضهــا منشــور وبعضهــا داخلــي.  وذكــر أن الخــروج عــن 
القواعــد وقــع أحيانــاً نتيجــة ظــروف عامــة اســتثنائية، مثــل اعتبــارات الســلم الأهلــي، أو تداعيــات جائحــة كورونــا، أو الحــرب 
علــى غــزة، كنقــل رخــص تشــغيل أو تمديــد أعمــار بعــض الحافــات، أو تجديــد رخــص رغــم وجــود مخالفــات.  وأضــاف، في 
حــالات أخــرى تم منــح اســتثناء مــن أحــد وزراء النقــل الســابقين بتأجيــر تشــغيل ســتة عشــر رقمــاً عموميــاً بــدلاً مــن تمليكهــا 

رغــم صــدور نظــام التمليــك19. 

وأشــار الســيد ســائد موقــدي، الوكيــل المســاعد للنقــل العــام، إلــى أن الــوزارة وافقــت في بعــض الحــالات العامــة علــى نقــل أرقــام 
عموميــة بســبب تهجيــر ســكان مخيمــات جنــن وطولكــرم، في حــن ارتبطــت حــالات فرديــة ســابقة بشــبهات متاجــرة أو رشــاوى، 
وأحيلــت إلــى الجهــات المختصــة.  وتكشــف المقارنــة بــن النوعــن العــام والفــردي أن الظــروف العامــة قــد تبــرر إجــراء مؤقتــاً، لكن 

ســامته تتطلــب قــراراً عامــاً محــدد النطــاق والمــدة والفئــة المســتفيدة، بــدلاً مــن معالجــة الطلبــات بصــورة فرديــة20. 

19 رمضان البرغوثي، مراقب عام المرور في وزارة النقل والمواصلات. مقابلة بتاريخ 2026/7/16.
20 موقدي، مصدر سابق.

* انظر الملحق رقم )4(: صلاحيات الجهات الفنية واللجان الأخرى.
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4.  صلاحيات الجهات الفنية واللجان الأخرى*

أ‌. الموافقة على تغيير نوع وقود المحرك
السند القانوني: المادة )1/20( من القانون، والمادة )1/24( عند تغيير قوة المحرك، والمواد )79–82( من اللائحة.

تجيــز المــادة )2/80( اســتبدال محــرك البنزيــن بمحــرك يعمــل بالديــزل في مركبــات محــددة بموافقــة دائــرة هندســة المركبــات.  
وعلــى الرغــم مــن تحديــد فئــات المركبــات وســنوات إنتاجهــا ووزنهــا والفحــص المطلــوب، لا يحــدد النــص معاييــر الموافقــة الفنيــة 

أو أســباب رفضهــا.

ب. تحديد نطاق امتحان القيادة وتقدير أهلية الطالب
السند القانوني: المادة )3/28( من القانون، والمادتان )1/144( و)145( من اللائحة.

تجيــز المــادة )1/144( اختبــار الطالــب في جميــع موضوعــات الامتحــان العملــي أو بعضهــا دون تحديــد آليــة اختيارهــا، 
كمــا تمنــح المــادة )145( الفاحــص مجــالاً لتقديــر أهليــة الطالــب، مــا يجعــل توحيــد الاختبــار ومعاييــر التقييــم مــن القضايــا 

ــج. ــان اتســاق النتائ الأساســية لضم

ت. اختيار طالبي رخص الإدارة المهنية لمدارس تعليم القيادة
السند القانوني: المادتان )1( و)33( من القانون، والمادة )1/164/ج( من اللائحة.

ــرة  ــب شــروط الخب ــى جان ــة تشــكلها الســلطة المختصــة، إل ــة مــن لجن ــب رخصــة الإدارة المهني ــار طال تشــترط اللائحــة اختي
ــة، بمــا  ــار والمفاضل ــة أو إجراءاتهــا أو معاييــر الاختي والتدريــب والامتحانــات، لكنهــا لا تحــدد، بصــورة كافيــة، تشــكيل اللجن

يتــرك مســاحة لتفــاوت القــرارات.

ث. لجان ودراسات تحديد الاحتياج والاستثناءات
الســند القانونــي: المــواد )2( و)28( و)36( مــن نظــام تمليــك رخــص تشــغيل الأرقــام العمومــي، والمــواد )3( و)6( و)7( مــن قــرار 

تنظيــم النقــل الخــاص لســنة 2019.

ــات، والقرعــة،  ــرز الطلب ــار المســتفيدين، تشــمل الدراســات، والإعــان، وف ــاج واختي ــد الاحتي ــات لتحدي ــان آلي أدخــل النظام
والنشــر، وحضــور جهــات رقابيــة وإعلاميــة.  وتمثــل هــذه الإجــراءات ضمانــات مؤسســية مهمــة، إلا أن غيــاب منهجيــة 
ومؤشــرات موضوعيــة معلنــة لدراســات الاحتيــاج يبقــي تقديــر عــدد الرخــص المتاحــة للســوق واســعاً نســبياً.  كمــا تمــر 
اســتثناءات المــادة )36( عبــر لجنــة فنيــة وتنســيب الوزيــر ومجلــس الــوزراء، مــا يقلــل القــرار الفــردي دون أن يغنــي عــن وضــوح 

ــة. ــر المصلحــة العامــة وعمــل اللجن معايي
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   ثالثاً. الاستنتاجات

 1.  وجــود توجــه حكومــي واضــح لضبــط الاســتثناءات الــواردة في التشــريعات الناظمــة لعمــل وزارة النقــل والمواصــات، شــمل 
    وقــف ممارســتها بصــورة فرديــة في المرحلــة الحاليــة، وعــرض الطلبــات الخاصــة علــى مجلــس الــوزراء، ومراجعــة التشــريعات 

   وحصر الصلاحيات والأتمتة، وإحالة ملفات الشبهات إلى الجهات المختصة.

 2. تتركــز الصلاحيــات الأوســع في المجــالات محــل الدراســة لــدى ســلطة الترخيــص ومراقــب المــرور ثــم الوزيــر، مــع وجــود 
    صلاحيــات تنســب إلــى »الســلطة المختصــة« التــي قــد تكــون الوزيــر أو مــن يفوضــه، بمــا يجعــل نطــاق التفويــض عنصــراً 

   مؤثراً في تحديد صاحب القرار الفعلي.

 3. أظهــرت الورقــة أن ممارســة بعــض الصلاحيــات التقديريــة لا تخضــع دائمــاً لمعاييــر مكتوبــة وموحــدة، كمــا لا تلتــزم جميــع 
    القــرارات بالتســبيب والتوثيــق أو بمســار واضــح للمراجعــة.  ولا يزيــل إحالــة القــرار إلــى جهــة فنيــة أو لجنــة هــذه الفجــوة 

   إذا لم تكن معايير عملها وإجراءاتها وقراراتها محددة ومكتوبة وقابلة للمراجعة.

 4. أدخــل نظــام تمليــك رخــص تشــغيل الأرقــام العمومــي وقــرار تنظيــم النقــل الخــاص لســنة 2019 ضمانــات مهمــة في 
    مرحلــة منــح بعــض الرخــص، أبرزهــا دراســات الاحتيــاج، والإعــان، والقرعــة، ونشــر أســماء المســتوفين، والمشــاركة 

   المؤسسية والرقابية، إلا أن هذه الضمانات بقيت إجرائية في جانب كبير منها.

 5. وجــود فجــوة أساســية في غيــاب منهجيــات ومؤشــرات معلنــة لتحديــد الاحتيــاج وتوزيــع الرخــص والخطــوط والمكاتــب، علــى 
   الرغم من أن هذا القرار يحدد مسبقاً عدد الفرص المتاحة للدخول إلى نشاط اقتصادي مرخص.

 6. تتركــز مســاحات التقديــر الأوســع بعــد إصــدار بعــض الرخــص، ولا ســيما في تعديلهــا وتجديدهــا أو إلغائهــا وإضافــة 
    شــروط جديــدة، والموافقــة علــى التحويــل أو الوقــف والبيــع، واختيــار الجــزاءات الإداريــة، وهــي قــرارات قــد تكــون آثارهــا 

   الاقتصادية والقانونية مماثلة لأثر قرار منح الترخيص ابتداء.

 7. مــا زالــت بعــض النصــوص تســتخدم معاييــر مفتوحــة مثــل »المصلحــة العامــة« و«العــذر المقنــع« و«الســبب المعقــول« و«النجاعة 
   والكفاءة« أو تترك تحديد شروط إضافية للجهة المختصة، دون تعريف كافٍ أو متطلبات موحدة للتسبيب والتوثيق.

 8. تتطلــب بعــض الصلاحيــات الفنيــة بطبيعتهــا هامشــاً مــن التقديــر المهنــي، إلا أن غيــاب معاييــر فنيــة موحــدة ومعلنــة في 
   بعض المجالات قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق والقرارات بين الحالات المتشابهة.

ــة العمــل   9. لا يوجــد حصــر موحــد للاســتثناءات، أو نمــوذج ثابــت لطلبهــا، أو ســجل مركــزي لقراراتهــا، كمــا أن بعــض أدلَّ
ــد  ــر المســؤولين، ويزي ــد تغي ــط عن ــك اســتمرارية الضواب ــر منشــور.  ويضعــف ذل ــر معتمــد أو غي     والتعليمــات قــديم أو غي

   الاعتماد على الممارسة الداخلية والقرارات الشفهية.

ــل الجائحــة والحــرب  ــا ظــروف اســتثنائية، مث ــة فرضته ــر عام ــن تدابي ــارق جوهــري ب  10. تكشــف الممارســة عــن وجــود ف
    والتهجيــر تطلبتهــا الظــروف الطارئــة التــي وقعــت في الأراضــي الفلســطينية، وبــن اســتثناءات فرديــة تمنــح منفعــة خاصــة، 

   وهو ما يستدعي التمييز بينهما عند تقييم طبيعة الاستثناء ومخاطره.

 11. لا تقتصــر مخاطــر ضعــف الحوكمــة علــى قــرار الموافقــة أو الرفــض، بــل تمتــد إلــى تضــارب المصالــح، وتســريب المعلومــات 
ــة، بمــا يكشــف أن مخاطــر  ــى تعليمــات إداري ــاء عل     قبــل الإعــان الرســمي، وإدخــال الاســتثناءات في النظــام المحوســب بن

   الاستثناء ترتبط، أيضاً، ببيئة اتّخاذ القرار وتنفيذه، وليس بالنص التشريعي وحده.
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   رابعاً. التوصيات

ــة،  ــح الاســتثناءات بصــورة فردي ــوزارة باتّخاذهــا، والتــي شــملت وقــف من ــدأت ال ــي ب ــة الت ــى التوجهــات الإصلاحي عطفــاً عل
وعــرض الطلبــات الخاصــة علــى مجلــس الــوزراء، وحصــر الاســتثناءات ومراجعــة التشــريعات، إلــى جانــب أتمتــة الخدمــات، 
ــة  ــوزارة في إعــداد أنظم ــك شــروع ال ــي، وكذل ــي والفن ــر المال ــرارات ذات الأث ــض الق ــة أخــرى في بع ــات حكومي وإشــراك جه
ــة الداخليــة إلــى أطــر تنظيميــة أكثــر إلزامــاً  جديــدة في عــدد مــن مجــالات النقــل، بمــا يعــزز الانتقــال مــن التعليمــات والأدلَّ

ــى النحــو الاتــي: ــات لدعــم هــذه التوجهــات ومأسســتها، وضمــان اســتمراريتها، عل واســتقرارا، تأتــي هــذه التوصي

1.إصلاح التشريعات وضبط الاستثناءات
 - مراجعــة النصــوص ذات الأولويــة، وبخاصــة المــادة )4/140( والمــادة )285( مــن اللائحــة، والمادتــن )27( و)36( مــن نظــام 

  التمليك، والمادتين )3/10( و)20( من قرار تنظيم النقل الخاص لسنة 2019، بما يحدد الحالات، والنطاق، والمدة، 
  والجهة المختصة، وضمانات القرار.

 - تعريــف المفاهيــم المفتوحــة، أو الابتعــاد عنهــا في التشــريعات مثــل »المصلحــة العامــة«، و«العــذر المقنــع«، و»الســبب المعقــول«، 
  و»النجاعة والكفاءة«، ووضع معايير قابلة للتحقق تحول دون اختلاف التطبيق بين الحالات المتماثلة.

 - تنظيــم الاســتثناءات المرتبطــة بالظــروف العامــة الطارئــة بقــرارات عامــة ومســببة ومحــددة المــدة والنطــاق والفئــة المســتفيدة، 
  مع مراجعتها عند زوال الظرف، وعدم استخدامها أساساً لمعالجة طلبات فردية تمنح منفعة خاصة.

 - تحديــد أســس واضحــة لتعديــل الرخــص وتجديدهــا وإلغائهــا وإضافــة الشــروط بعــد إصدارهــا، وتصنيــف مخالفــات 
  شركات النقل الخاص وربطها بجزاءات متدرجة ومتناسبة، مع تحديد إجراءات التظلم والحدود الزمنية للتعليق.

2. توحيد المعايير والإجراءات
 - اعتمــاد منهجيــة مكتوبــة ومعلنــة لدراســات الاحتيــاج وتوزيــع الرخــص والخطــوط ومكاتــب التاكســي وشــركات النقــل الخاص، 
   تســتند إلــى مؤشــرات مثــل حجــم الطلــب، وعــدد الســكان، والتوزيــع الجغــرافي، والطاقــة التشــغيلية، ومســتوى الخدمــة 

  القائم، مع توثيق نتائج الدراسة.
 - وضــع معاييــر معلنــة لترخيــص مــدارس تعليــم القيــادة ونقــل رخصهــا وتغييــر ملكيتهــا، مــع إلــزام ســلطة الترخيــص بتســبيب 
   قــرارات القبــول والرفــض والتقييــد، وعــدم الســماح بتجــاوز مواعيــد الإعــان أو شــروط الأهليــة إلا بســند قانونــي صريــح، 

  وإجراء قابل للمراجعة.
 - إعــداد مواصفــات فنيــة ونمــاذج تقييــم موحــدة في المجــالات التــي تتطلــب تقديــراً فنيــاً، بمــا يشــمل وســائل الأمــان وملاءمــة 

  المواقع وتغيير المحركات والفحص العملي، وتوثيق أسباب عدم الموافقة والاعتراض عليها.
 - اعتمــاد نمــوذج موحــد لطلــب الاســتثناء يتضمــن الســند القانونــي والوقائــع والمصلحــة العامــة والبدائــل والــرأي الفنــي 
   والقانونــي والمــدة والآثــار، وإلــزام الجهــة المختصــة بتســبيب جميــع القــرارات المؤثــرة في منــح الترخيــص، أو اســتمراره، أو 

  نقله، أو إلغائه.

3. الشفافية والرقمنة والرقابة
 - إنشــاء ســجل إلكترونــي موحــد لطلبــات الاســتثناء وقراراتهــا، يثبــت مراحــل الدراســة والســند والســبب والمــدة والشــروط 
ــات إلا مــن خــال مســار  ــرار، وألا يســمح النظــام المحوســب بتجــاوز المتطلب ــت الق ــي راجع ــات الت ــة الموظفــن والجه    وهوي

  استثنائي ظاهر ومعتمد.
 - حصــر أدلــة الإجــراءات والتعليمــات المعمــول بهــا، وتحديثهــا واعتمادهــا، وإلغــاء النســخ القديمــة أو غيــر المعتمــدة، ونشــر 

  النسخة السارية من الشروط والتعليمات والنماذج في مصدر إلكتروني واحد متاح للجمهور.
 - نشــر بيانــات دوريــة عــن طلبــات الاســتثناء وقراراتهــا ودراســات الاحتيــاج وتوزيــع الرخــص جغرافيــاً، مــع مراعــاة حمايــة 
   البيانــات الشــخصية، واســتخدام هــذه البيانــات لرصــد أنمــاط التفــاوت، وإخضــاع عينــة مــن القــرارات للمراجعــة الداخليــة 

  والرقابية، لتعديل التشريعات الخاصة إن استوجب الأمر بناء على النتائج.
 - تفعيــل قواعــد تضــارب المصالــح وســرية المعلومــات وتحديــد المخولــن بالاطــاع علــى القــرارات قبــل نشــرها، وضمــان 

  الإعلان المتزامن والمتكافئ للمتقدمين، وتوفير قناة معلنة وآمنة للشكاوى والتظلمات.
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4. بناء القدرات والمتابعة المؤسسية
 - تنفيــذ تدريــب دوري للمســؤولين والموظفــن المعنيــن بالتراخيــص والخدمــات علــى حــدود الســلطة التقديريــة، وقانــون 
   مكافحــة الفســاد، ونظــام تلقــي الهدايــا، وقواعــد الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، وربــط التدريــب بالحــالات العمليــة التــي 

  تواجهها الوزارة.
 - وضــع خطــة تنفيــذ للإصلاحــات الحاليــة تتضمــن جهــة مســؤولة ومــدة زمنيــة ومؤشــر إنجــاز لــكل إجــراء، مــع نشــر تقــدم 
   دوري في حصــر الاســتثناءات وتعديــل التشــريعات وأتمتــة الخدمــات، بمــا يضمــن اســتدامة هــذا التوجــه وتحويلــه إلــى قواعــد 

  مؤسسية لا ترتبط بالإدارة الحالية للوزارة.
 - إخضــاع القــرارات مرتفعــة الأثــر أو الاســتثنائية لمراجعــة قانونيــة وفنيــة مســتقلة داخــل الــوزارة قبــل اعتمادهــا، مــع الفصــل 

  قدر الإمكان بين الجهة التي تدرس الطلب والجهة التي تراجع سلامة القرار.

5. توصيات خاصة بالضغط والمناصرة
 - إعــداد مذكــرة مناصــرة تشــريعية مختصــرة تحــدد المــواد ذات الأولويــة للتعديــل، والفجــوة في كل مــادة، والصياغــة أو 

  الضابط المقترح، وتوجيهها إلى وزارة النقل والمواصلات واللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة التشريعات ومجلس الوزراء.
 - عقــد حــوار سياســات يضــم وزارة النقــل والمواصــات، والأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، 
   وهيئــة مكافحــة الفســاد، وممثلــن عــن القطاعــات المتأثــرة، بهــدف الاتفــاق علــى أولويــات التعديــل، ومنهجيــة دراســة 

  الاحتياج، وآلية توثيق الاستثناءات، وجدول زمني للتنفيذ.
 - المطالبــة بالتــزام علنــي مــن الــوزارة بنشــر حصــر الصلاحيات والاســتثناءات، ومعايير لجــان الاحتياج والاســتثناء، والتعليمات 

  والأدلة المعتمدة، وملخصات دورية للقرارات الاستثنائية وأسبابها ضمن الحدود التي لا تمس البيانات الشخصية.
 - تطويــر أداة متابعــة مجتمعيــة أو بطاقــة قيــاس دوريــة ترصــد تنفيــذ التوصيــات، بمــا يشــمل نشــر المعاييــر والأدلــة، ووجــود 
   ســجل إلكترونــي، وتســبيب القــرارات، والتظلمــات، وتعديــل النصــوص ذات الأولويــة، وإصــدار نتائــج المتابعــة للــرأي العــام 

  والجهات الرسمية.
 - تركيــز الجهــود علــى حوكمــة الســلطة التقديريــة لا إلغاؤهــا، بحيــث تظــل المرونــة الفنيــة والإداريــة الضروريــة متاحــة، مقابــل 

  اشتراط المساواة والشفافية والتسبيب والتوثيق والمراجعة في القرارات التي تمنح منفعة أو تؤثر في مركز المرخص له.
ــا، ورصــد التقــدم في حوكمــة  ــذ توصياته ــاس مــدى تنفي ــة بعــد عامــن مــن صــدور هــذه الورقــة، لقي  - إعــداد ورقــة تقييمي

  الاستثناءات والصلاحيات التقديرية، وتحديد القضايا التي تتطلب استمرار جهود المناصرة.
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   المراجع

أ‌. التشريعات والقرارات الرسمية
- دولة فلسطين. قانون المرور رقم )5( لسنة 2000 وتعديلاته.

- دولة فلسطين. قرار بقانون رقم )8( لسنة 2008 بشأن تعديل قانون المرور.
- دولة فلسطين. قرار بقانون رقم )1( لسنة 2014 بشأن تعديل قانون المرور.
- دولة فلسطين. قرار بقانون رقم )3( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون المرور.

- مجلس الوزراء. قرار مجلس الوزراء رقم )393( لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم )5( لسنة 2000 وتعديلاتها.
 - مجلــس الــوزراء. قــرارات تعديــل اللائحــة التنفيذيــة أرقــام )14( لســنة 2008، و)2( لســنة 2009، و)10( لســنة 2010، و)9( 

  لسنة 2017.
 - مجلــس الــوزراء. قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )4( للعــام 2010 بنظــام تمليــك رخــص تشــغيل الأرقــام العمومــي وتعديلاتــه. 

  الوقائع الفلسطينية، العدد )86(، 9 حزيران 2010.
- وزارة النقل والمواصلات. قرار رقم )1( لسنة 2019 بتنظيم النقل الخاص. الوقائع الفلسطينية، العدد )157(، 2019/7/10.

 - مجلــس الــوزراء. بيــان الجلســة الرابعــة بشــأن ترشــيد الإنفــاق وضبــط حركــة المركبــات الحكوميــة ووقــف شــراء المركبــات 
  الحكومية الجديدة، 24 نيسان 2024.

- رئيس الوزراء. قرار تشكيل لجنة لدراسة طلبات شراء المركبات الحكومية، 20 آذار 2025.
 - مجلــس الــوزراء. بيــان الجلســة المنعقــدة في 25 تشــرين الثانــي 2025 بشــأن تشــكيل لجنــة لمراجعــة وحوكمــة التشــريعات 

  الناظمة لصلاحيات وزارة النقل والمواصلات.

ب. التقارير والأدلة الإجرائية
- ديوان الرقابة المالية والإدارية. )2025(. التقرير السنوي للعام 2025.

- وزارة النقل والمواصلات. )2014(. دليل إجراءات ترخيص المركبات.
- وزارة النقل والمواصلات. )2014(. دليل إجراءات ترخيص السائقين.

- وزارة النقل والمواصلات. )2014(. دليل إجراءات مهن المواصلات.
- وزارة النقل والمواصلات. )2016(. دليل إجراءات الإدارة العامة لمراقب المرور.

- وزارة النقل والمواصلات. )2019(. دليل إجراءات الإدارة العامة للشؤون الفنية.
- وزارة النقل والمواصلات. )2021(. شروط اعتماد إجراء ترخيص كراجات صيانة المركبات الهجينة والكهربائية.

ج. المقابلات الشخصية
- خليفة، محمد، مدير دائرة الدراسات وتقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد. مقابلة شخصية، 2026/7/14.

- الأحمد، محمد، وزير النقل والمواصلات. مقابلة شخصية، 2026/7/15.
- موقدي، سائد، الوكيل المساعد للنقل العام في وزارة النقل والمواصلات. مقابلة شخصية، 2026/7/16.

- البرغوثي، رمضان، مراقب عام المرور في وزارة النقل والمواصلات. مقابلة شخصية، 2026/7/16.
- حمدان، محمد، وكيل وزارة النقل والمواصلات. مقابلة شخصية، 2026/7/16.

- زيدان، عبد الرحمن، مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات. مقابلة شخصية، 2026/7/19.
- عبد الرحيم، فاروق، الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات. مقابلة شخصية، 2026/7/20.

- مجاهد، أشرف، نائب مدير النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات. مقابلة شخصية، 2026/7/19.
 - مصلــح، أســماء، مديــرة دائــرة رقابيــة، ومتيانــي، مجــدي، مديــر عــام الإدارة العامــة للبنيــة التحتيــة، ديــوان الرقابــة الماليــة 

  والإدارية. مقابلة مشتركة، 2026/7/26.
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   الملاحق

تتضمــن الملاحــق جــداول الحصــر القانونــي التــي اســتند إليهــا التحليــل.  وتســتخدم الجــداول كأداة مرجعيــة لتحديد النصوص 
ونطــاق الســلطة والضوابــط، بينمــا يعــرض المــن النتائــج والتحليــل من دون تكــرار محتواها.

الملحق )1(: صلاحيات وزير النقل والمواصلات والسلطة المختصة

المادة
 )القانون(

المادة )اللائحة/
مدى اتساع النص المنشئ للصلاحيةالنظام/القرار(

الضوابط والفجواتالسلطة التقديرية

تحديــد شــروط خاصــة لمالــك بعــض أنــواع اللائحة: 12/22
المركبــات كشــرط لإصــدار الرخصــة.

واسعة مع ضوابط 
جزئية

لكــن  محــددة،  المركبــات  أنــواع 
الخاصــة«  »الشــروط  مضمــون 
مفصلــة،  غيــر  فرضهــا  ومعاييــر 
المختصــة. للســلطة  والصلاحيــة 

نظام التمليك: 15–8416
ــى  ــة الســلطة المختصــة عل اشــتراط موافق
تحويــل رخصــة خــط الخدمــة، مــع تنظيــم 

ــازل عــن رخصــة التشــغيل. التن
متوسطة

يشــترط القانــون الموافقــة دون بيــان 
معاييرهــا، ويخضــع التنــازل للقانــون 

والنظــام والتزامــات الــوزارة.

اللائحة: 281، 82284

إصــدار رخــص نقــل الــركاب بالحافــات 
وفــق شــروط الســلطة المختصــة، وإمــكان 
أو  الكفــاءة  أو  النجاعــة  لعــدم  إلغائهــا 

الشــروط. مخالفــة 

واسعة مع ضوابط 
جزئية

ومفهومــا  عامــة،  الإلغــاء  أســباب 
يعتبــران  والكفــاءة  النجاعــة 
فضفاضــن، مــا يفتــح المجــال واســعاً 
واســعة  تقديريــة  ســلطة  لممارســة 
بــدون ضوابــط، ويشــكل مدخــاً لمنــح 
اســتثناءات غيــر مبــررة، والشــروط 
تفصيــاً. معرّفــة  غيــر  الإضافيــة 

اللائحة: 4/140—
العملــي  الإرشــاد  شــهادة  طالــب  إعفــاء 
للســياقة مــن المتطلبــات كليــاً أو جزئيــاً، أو 

فــرض شــروط يراهــا الوزيــر مناســبة.
لا تحــدد اللائحــة الفئــات أو أســباب واسعة جداً

الإعفــاء أو حــدوده.

نظام التمليك: 17—
الموافقــة علــى نقــل رخصــة التشــغيل عــن 
مجــرى الخــط بعــد دراســة يعدهــا مراقــب 

المــرور.
متوسطة

لكــن  مســبقة،  دراســة  يشــترط 
مؤشــرات الدراســة وأســباب قبــول 

محــددة. غيــر  المســار  تغييــر 

نظام التمليك: 27—
ــر مــن  ــد أكث ــاء الرخصــة المســتأجرة بع إلغ
ســنة علــى انتهائهــا وإعــادة تجديدهــا عنــد 

تقــديم »عــذر مقنــع«.
المقنــع واسعة العــذر  لكــن  محــددة،  المــدة 

معرفــن. غيــر  قبولــه  ومعاييــر 

نظام التمليك: 36—
التنســيب إلــى مجلــس الــوزراء بمنــح رخــص 
تشــغيل اســتثنائية للمصلحــة العامــة بنــاء 

علــى توصيــة لجنــة فنيــة.

مقيدة مؤسسياً، 
واسعة من حيث 

المفاهيم

مفهــوم  لكــن  جماعــي،  القــرار 
المعاييــر  ونشــر  العامــة،  المصلحــة 
والتســبيب، والتســجيل العلنــي، غيــر 

. مة محســو
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الملحق )2(: صلاحيات سلطة الترخيص

المادة
)القانون( 

المادة )اللائحة/
مدى اتساع النص المنشئ للصلاحيةالنظام/القرار(

الضوابط والفجواتالسلطة التقديرية

اللائحة: 5—

الامتنــاع عــن منــح الشــهادة أو تجديدهــا أو 
تعليقهــا في الحــالات المحــددة، وإلغاؤهــا إذا 
زالــت شــروطها أو بنيــت علــى بيانــات غيــر 

صحيحــة.

متوسطة

صيغــة  لكــن  محــددة،  الحــالات 
"يجــوز" تبقــي مجــالاً للاختيــار، ولا 
ســيما عنــد تقــديم لائحــة اتهــام قبــل 
مــن  بــد  لذلــك، لا  صــدور حكــم.  
وضــع ضوابــط لممارســة تلك الســلطة 

لــإدارة. الممنوحــة  التقديريــة 

إدراج شــروط في رخصــة المركبــة وفــرض اللائحة: 1043
علامــات أو شــعارات أو ألــوان مميــزة.

واسعة مع ضوابط 
جزئية

المــادة  عبــارة "لأي ســبب آخــر" في 
10 ومعاييــر فــرض العلامــات بقيــت 

مفتوحــة.

اللائحة: 25—
 48 إصــدار رخصــة مركبــة مؤقتــة حتــى 
ســاعة، أو لوحــات لســفرة واحــدة لمركبــة 

غيــر مرخصــة بعــد.
متوسطة

لكــن  محــددان،  والغــرض  المــدة 
غيــر  ومعاييرهــا  الموافقــة  حــالات 
مبينــة، علــى الرغــم مــن أن الســلطة 
لــإدارة  ممنوحــة  هنــا  التقديريــة 
لتقــدر ظــروف كل حالــة علــى حــدة.

21
36–38، ولا  اللائحــة: 

ســيما 37/6
وتوســيع  الاختبــار  لوحــات  تخصيــص 
إضافيــة. تجاريــة  لغايــة  متوسطةاســتخدامها 

الأغــراض الأساســية موثقــة، لكــن 
الإضافيــة  التجاريــة  الغايــة  معيــار 

غيــر محــدد.

الموافقــة المســبقة علــى نقــل ملكيــة بعــض اللائحة: 1735–18
لــم يحــدد النــص أســباب الرفــض أو متوسطةأنــواع المركبــات وطلــب المســتندات اللازمــة.

نطــاق المســتندات الإضافيــة.

27
 ،126 اللائحــة: 
3/130  ،2/127

ــادة في الحــالات  ــد رخصــة القي عــدم تجدي
المحــددة، ومنــح رخصــة مؤقتــة، والإعفــاء 
مــن بعــض فحــوص التجديــد بعــد انقضــاء 

أكثــر مــن ســنتين.

واسعة في الإعفاء، 
مقيدة في الباقي

ســبب عــدم التجديــد ومــدة الرخصة 
أســباب  بينمــا  محــددان،  المؤقتــة 
الإعفــاء ونطاقــه غيــر مفصلــة.  مــع 
الإشــارة إلــى أنهــا ليســت اســتثناء، 
ولكنهــا ســلطة تقديريــة واســعة دون 

ــة. ــط معين ضواب

اللائحة: 31169
ــة والإعفــاء مــن  اســتبدال الرخــص الأجنبي
بعــض أحــكام تنظيــم الرخــص الأجنبيــة أو 

الدوليــة.
واسعة في الإعفاء

بالمثــل،  المعاملــة  القانــون  يشــترط 
أو  الكلــي  الإعفــاء  شــروط  لكــن 

محــددة. غيــر  الجزئــي 

33
 ،151  ،149 اللائحــة: 

158

قبــول أو رفــض أو تقييــد ترخيــص مــدارس 
ــة،  ــر الملكي ــادة، ونقــل الرخصــة أو تغيي القي

ووقــف ترخيــص مركبــة التعليــم.

واسعة مع ضوابط 
جزئية

الشــروط الأساســية محــددة، لكــن 
معاييــر الحاجــة والنقــل والتســبيب 

ليســت مكتملــة.

33
 ،2/162 اللائحــة: 
167–166  ،2/164

والموظفــن  الفاحصــن  بعــض  إعفــاء 
الســابقين مــن شــروط رخــص التعليــم أو 
الإدارة المهنيــة، وتقييــد الرخــص أو تعليقهــا 

والفحــص. الاســتدعاء  بعــد 

واسعة

الفئــات محــددة، لكــن نطــاق الإعفــاء 
و"الشــروط  كاف"  "عــذر  وعبــارات 
التــي تراهــا مناســبة" تبقــي مســاحة 

ــر. واســعة للتقدي
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الملحق )3(: صلاحيات مراقب المرور

المادة 
)القانون(

المادة )اللائحة/النظام/
مدى اتساع النص المنشئ للصلاحيةالقرار(

الضوابط والفجواتالسلطة التقديرية

83
اللائحة: 2/282، 3/319

قرار 2019: 3/10

الرخــص  مــدة  تحديــد 
وتعديلهــا وتجديدهــا وإلغاؤهــا 

شــروط. وإضافــة 
التعديــل واسعة بعد الإصدار معاييــر  مقيــد،  الأول  الإصــدار 

والإلغــاء والشــروط الجديــدة غيــر مفصلــة.

اللائحة: 332—
الرخصــة  صاحــب  اســتدعاء 
عــن  التخلــف  عنــد  وتعليقهــا 

الحضــور.
مبــرر متوسطة قبــول  معيــار  مشــتركة،  صلاحيــة 

مفصــل. غيــر  الغيــاب 

اللائحــة: 12، 1/36/وقــرار 9 و21
3/9 ،5/8 :2019

وملاءمــة  الأمــان  تحديــد 
الفنيــة. والموافقــة  المواقــع 

تقييــم متوسطة فنياً ونمــاذج  مواصفــات  إلــى  تحتــاج 
وموحــدة. منشــورة 

88
اللائحة: 322

 ،28  ،2 التمليــك:  نظــام 
3 4 –3 3

التاكســي  مكاتــب  ترخيــص 
مركباتهــا  عــدد  وتحديــد 
العمومــي. التشــغيل  ورخــص 

متوسطة بعد نظام 
التمليك

الدراســة والإعــان والقرعــة قيــود مهمــة، 
منهجيــة الاحتيــاج غيــر محــددة.

85
 ،287  ،2/283 اللائحــة: 

323
تحديــد الخطــوط والمســارات 
وعــدد  والمواعيــد  والمحطــات 

والأجــرة. المركبــات 

واسعة مع ضوابط 
جزئية

للطلــب  تفصيليــة  مؤشــرات  توجــد  لا 
المركبــات. وعــدد  والجــدوى 

اللائحة: 324—

�ـى تحوي�ـل رخص�ـة  �ـة عل الموافق
السـ�فرة  أو  الخدم��ة  سـ�فرة 
شـ�خص  إل��ى  الخصوصي��ة 

بهــا العمــل  وقــف  أو  آخرــ، 

متوسطة إلى واسعة

حدــدت اللائح�ـة بع�ـض الحـا�لات، لك�ـن بق�ـي 
معي�ـار “العجــز” و”الســبب المعقــول” مفتوح�ـاً 
ــح المجــال لإســاءة  ــذي يفت ــر ال للتقدي��ر الأم
اســتعمال الســلطة التقديريــة ويشــكل بابــاً 

واســعاً للاســتثناءات والتجــاوزات

نظام التمليك: 17، 26—
خــط  تغييــر  علــى  الموافقــة 
لرخصــة  المخصــص  الســير 
آخــر. خــط  إلــى  التشــغيل 

متوسطة

اشــترط النظــام دراســة مســبقة في الحالتــن، 
ففــي  يختلــف،  المــرور  مراقــب  دور  أن  إلا 
ويصــدر  الدراســة  يعــد  المملوكــة  الرخصــة 
الوزيــر الموافقــة، بينمــا يملــك في الرخصــة 
دون تحديــد  الموافقــة الخطيــة،  المســتأجرة 
معايير واضحة لقبول تغيير الخط أو رفضه.

أو اللائحة: 325–83326–84 العموميــة  المركبــة  وقــف 
إلغاؤهــا. أو  الإجــراءات والمــدد محــددة نســبياً، معيــار متوسطةبيعهــا 

الموافقــة ابتــداء غيــر مفصــل.

86–85
 ،289  ،285 اللائحــة: 

337–336  ،290

نظام التمليك: 30

والتذاكــر  الأجــرة  تحديــد 
والتأمــن، والترخيــص بالأجرة 

الخصوصيــة. الحافلــة  في 

واسعة، 285 واسعة 
جدا.

 285 المــادة  للتعرفــة،  شــاملة  منهجيــة  لا 
العــام. الحظــر  مــع  تتعــارض 

— ،5/13  :2019 قــرار 
17  ،2/15

طلــب وثائــق إضافيــة والموافقة 
تقيــد متوسطةعلــى حافلــة إضافية.  17 المــادة  مفصلــة،  غيــر  المعاييــر 

بشــروط. الإضافيــة  الرخصــة 

الإنــذار قرار 2019: 20— مــن  الجــزاء  اختيــار 
لا تصنيــف تفصيلــي للمخالفــات والجــزاءات واسعةحتــى إلغــاء رخصــة الشــركة.

أو مســار واضــح للتظلــم.
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الملحق )3(: صلاحيات مراقب المرور

المادة 
)القانون(

المادة )اللائحة/
مدى اتساع النص المنشئ للصلاحيةالنظام/القرار(

الضوابط والفجواتالسلطة التقديرية

 1/20
و1/24

ولا   ،80–79 اللائحــة: 
2/80 ســيما 

ــرة هندســة  اشــتراط موافقــة دائ
ــى اســتبدال محــرك  ــات عل المركب
في  ديــزل  بمحــرك  البنزيــن 

المحــددة. الحــالات 

متوسطة
محــددة،  الأساســية  والشــروط  الفئــات 
ــة أو الرفــض  ــة الفني ــر الموافق ــن معايي لك

غيــر مفصلــة.

اللائحة: 1/144، 3/28145
الامتحــان  موضوعــات  اختيــار 
الطالــب  أهليــة  وتقديــر  العملــي 

الرخصــة. علــى  للحصــول 
متوسطة

الموضوعــات والأخطــاء محــددة جزئيــاً، 
مــع بقــاء مســاحة في الاختيــار وتقديــر 

والأهليــة. الخطــر 

اللائحة: 1/164/ج33
الإدارة  رخصــة  طالــب  اختيــار 
تشــكلها  لجنــة  بواســطة  المهنيــة 

المختصــة. الســلطة 
أو متوسطة إلى واسعة اللجنــة  تشــكيل  النــص  يحــدد  لا 

المفاضلــة. معاييــر  أو  إجراءاتهــا 

نظام التمليك: 2، 28—

التشــغيل  رخــص  عــدد  تحديــد 
إلــى  المناطــق  وحاجــة  الجديــدة 
إلــى  اســتناداً  التاكســي  مكاتــب 

دراســات.

واسعة في تحديد 
الاحتياج، مقيدة في 

اختيار المستفيد

غيــر  ومؤشــراتها  الدراســة  منهجيــة 
محــددة، بينمــا التوزيــع اللاحــق يخضــع 

والقرعــة. للإعــان 

قرار 2019: 3، 6–7—
لجنــة تحــدد احتيــاج كل محافظة، 
وتجــري  الطلبــات  تفــرز  ولجنــة 

القرعــة.

واسعة في الاحتياج، 
مقيدة في الاختيار

للاحتيــاج،  معلنــة  مؤشــرات  توجــد  لا 
بينمــا اختيــار المســتفيد محكــوم بالإعــان 

الرقابــي. والحضــور  والقرعــة 

نظام التمليك: 36—

الجهــات  متعــددة  فنيــة  لجنــة 
توصــي برخص تشــغيل اســتثنائية 
للمصلحــة العامــة، وتضــع معاييــر 

ومحــددات لعملهــا.

مقيدة مؤسسياً، 
واسعة موضوعياً

الاســتثناء يمــر باللجنــة والوزيــر ومجلــس 
العامــة  المصلحــة  معيــار  لكــن  الــوزراء، 
غيــر  وقراراتهــا  اللجنــة  معاييــر  ونشــر 

محــدد.



UNDP/برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات النرويج ولوكسمبورغ والسويد وهولندا


